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) ٢(التعليقات الواردة من الحكومات بشأن التوصية المتعلقة بتفسير الفقرة  -ثانيا 
   لمادة السابعة من اتفاقية نيويوركمن ا) ١(من المادة الثانية والفقرة 

  الأرجنتين    -١ 
 ]بالإسبانية: الأصل[

 ]٢٠٠٨مايو / أيار١٣[

توافـق حكومـة الأرجنـتين عـلى أنـه يحسـن تشـجيع التوحـيد في تفسير وتطبيق اتفاقية                    
 بشــأن الاعــتراف بقــرارات التحكــيم الأجنبــية وإنفاذهــا، تعزيــزاً للأمــن  ١٩٥٨نــيويورك لعــام 

 .في ميدان التجارة الدوليةالقانوني 

 من المادة الثانية من اتفاقية نيويورك، إنه لمما يخدم غرض      ٢وفـيما يتعلق بتفسير الفقرة       
التوحـيد في تطبـيق الاتفاقـية ألا تعتبر الحالات المذكورة حصرية، بل أن يسمح بوسائل أخرى        

تترك الطريقة المستخدمة أي    لاسـتيفاء الشـرط المـتعلق بـأن يكـون الاتفـاق مكتوباً، شريطة ألا                
شــكوك تفســيرية بشــأن مــا إذا كــان طــرفا الــتعامل يرغــبان حقــاً في تقــديم الخــلاف المعــني إلى    

ففـي الأرجنـتين، يمكـن اسـتيفاء شـرط الكـتابة بوثـيقة إلكترونـية تحمل توقيعاً رقميا                   . التحكـيم 
 ١٢ و٦المـدني والمادتين   مـن القـانون   ١٠١٢المـادة  (يـتوافق مـع الإجـراءات المبيـنة في التشـريع       

ــانون      ــيعات الرقمــية، والق ــن قــانون التوق نوفمــبر / تشــرين الــثاني ١٤ المعــتمد في ٥٠٦-٢٥م
ــيذي  ٢٠٠١ ــومه التنفـ ــؤرخ ٢٦٢٨ ومرسـ ــانون الأول١٩ المـ ــمبر / كـ ــرى ). ٢٠٠٢ديسـ وتـ

ة الحكومـة الأرجنتينـية أيضـاً أن إمكانية استخدام الوسائط الالكترونية لا تشمل الفرضية القائل     
يخضــع إبــرامها " معــاهدة دولــية"بــأن الاتفــاق عــلى تقــديم الخلافــات إلى التحكــيم ناشــئ عــن   

 . بشأن قانون المعاهدات١٩٦٩لأحكام اتفاقية فيينا لعام 

 من المادة السابعة من اتفاقية نيويورك، إنه لمما يتوافق مع  ١وفـيما يتعلق بتفسير الفقرة       
لقـانون العـام الـدولي أن يكـون بوسع جميع الأطراف     الدسـتور الوطـني لجمهوريـة الأرجنـتين وا     

الراغـبة في إنفـاذ قرارات التحكيم تحت مظلة هذه الاتفاقية أن تتمتع بكل الحقوق والضمانات      
أو الاتفاقات الدولية التي تكون     /المنصـوص علـيها في القـانون المحـلي بمقتضـى التشريع الوطني و             

ذا التمتع بالحقوق والضمانات يجب أن يجري وفقاً        بـيد أن ه ـ   . جمهوريـة الأرجنـتين طـرفاً فـيها       
 . للقواعد القانونية الوطنية والدولية المنطبقة، بما فيها الأحكام ذات الصلة بالأسبقية والتفسير

وأخـيراً، لا يشـترط التشـريع الأرجنتـيني أن تفسـر السـلطة القضائية أي اتفاق تحكيمي                 
مــن ثم، يجــب أن يكــون أي تفســير لاتفاقــية  و". لصــالح التحكــيم"أو أي شــأن تحكــيمي آخــر 
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نـيويورك أو معـاهدة أخـرى بشـأن هـذه المسـألة مرهوناً بالتطبيق التام للأحكام المتعلقة بتفسير              
 .المعاهدات الدولية

  
 البحرين  -٢ 

 ]بالإنكليزية: الأصل[
 ]٢٠٠٨مايو / أيار١٩[

كــة الــبحرين، بعــد في هــذا الشــأن، تتشــرف البعــثة الدائمــة بــأن تؤكــد أن حكومــة ممل  
 .التشاور مع السلطات المختصة، توافق على التوصية

  
  السلفادور   -٣ 

 ]بالإسبانية: الأصل[
 ]٢٠٠٨مايو / أيار٢٣[

تـنص المـادة الثانـية عـلى أن يعـترف باتفـاق التحكـيم المـبرم بين دولتين متعاقدتين رهناً                     
وتنص " الاتفاق كتابة "٢قرة وتعرف الف. بشـرط شـكلي وحـيد هـو أن يكـون الاتفـاق كتابة             

ــبادل لرســائل أو         ــرد في ت ــبرماً بــين الطــرفين ي ــاً م عــلى وجــوب أن يكــون هــذا عقــداً أو اتفاق
وفي هـذا الصـدد، نحـن نعـتقد أنـه مـن المناسـب توسيع ذلك التعريف لإتاحة إمكانية                    . برقـيات 

خذ شكلاً جديراً إبـرام الاتفـاق بين الطرفين بأي وسيلة اتصال قد تصبح متاحة، شريطة أن تت             
بالـثقة الـتامة، بمعـنى أن يظـل مـا اتفـق علـيه الطـرفان مسـجلاً كـتابة، مما يتيح إمكانية الاطلاع             

 .على الاتفاق في وقت لاحق إن اقتضى الأمر
  

 لاتفيا  -٤ 
 ]بالإنكليزية: الأصل[
 ]٢٠٠٨مايو / أيار٩[

 مــن ١الثانــية والفقــرة  مــن المــادة ٢ مــن التوصــية المــتعلقة بتفســير الفقــرة ١إن الفقــرة  
 ١٠المـادة السـابعة مـن اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية، التي حررت في نيويورك،         

/  تموز ٧، والتي اعتمدا لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في           ١٩٥٨يونـيه   /حزيـران 
، ليس لها أي ")التوصية"لي بـيشـار إلـيها فـيما ي   ( أثـناء دورـا التاسـعة والـثلاثين       ٢٠٠٦يولـيه   

 .تأثير على تفسير الاتفاقية أو تطبيقها في لاتفيا
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 من المادة الثانية من الاتفاقية مع ٢ مـن التوصـية تنص على أن تطبق الفقرة       ١فالفقـرة    
ويقضـي التشـريع الوطـني للاتفـيا بأن يبرم          . إدراك أن الحـالات المذكـورة فـيها ليسـت حصـرية           

وأي اتفاق من هذا القبيل يبرم بتبادل لرسائل      . لى هيـئة تحكيم في شكل كتابي      اتفـاق الإحالـة إ    
أو فاكسـات أو برقـيات أو باسـتخدام وسائل اتصال أخرى، بما يكفل تسجيل نية الطرفين في           
إحالـة الـنـزاع أو الـنـزاع المحـتمل إلى هيـئة تحكـيم لكـي تفصـل فـيه، يتعين أن يعتبر أيضاً اتفاقاً                   

 . من التوصية١من ثم، فإن أحكام التشريع في لاتفيا تمتثل بالفعل للفقرة و. كتابياً

فالفقرة .  مـن التوصـية بتنفـيذ الاتفاقـية وتطبـيقها في لاتفـيا             ٢وبالمـثل، لا تمـس الفقـرة         
 مــن المــادة الســابعة بحيــث تــتاح لأي طــرف ذي   ١ذات الصــلة تــنص عــلى أن تطــبق الفقــرة   

بــه، بمقتضــى قــانون أو معــاهدات الــبلد الــذي يلــتمس فــيه   مصــلحة أن يســتفيد بمــا قــد يتمــتع  
 .الاستناد إلى اتفاق التحكيم، من حقوق في التماس الاعتراف بصحة ذلك الاتفاق

ويقضـي التشـريع الوطـني للاتفـيا بأنه إذا كان الاتفاق على الإحالة إلى هيئة تحكيم لا                    
قتضى قوانينها فيتعين تحديد القانون     يـنص عـلى ماهـية الدولـة التي يتقرر صحة ذلك الاتفاق بم             
وكثيراً ما تشير تلك القواعد إلى أن      . المنطـبق عـلى ذلـك الاتفـاق وفقـاً لقواعـد تنازع القوانين             

 .قانون لاتفيا هو المنطبق

ولاتفــيا ليســت في الوقــت الحاضــر طــرفاً في أي معــاهدة تتــناول، إلى جانــب الاتفاقــية   
بيد أنه إذا ما . حالة إلى هيئة التحكيم أو قرارات التحكيم   المذكـورة أعـلاه مسـائل اتفاقـات الإ        

كانـت لاتفـيا طـرفاً في معـاهدة مـن هـذا القبـيل فإن قانون لاتفيا لن يحظر الرجوع إلى أحكام                      
 .تلك المعاهدة

  
 هولندا  -٥ 

 ]بالإنكليزية: الأصل[
 ]٢٠٠٨مايو / أيار٦[

ــندا تقــبل التوصــية المــتعلقة بالفقــرة     ــية والفقــرة  مــن المــ٢إن هول  مــن المــادة ١ادة الثان
ــيويورك لســنة    ــية ن ــيقات أخــرى ــذا    . ١٩٥٨الســابعة مــن اتفاق ــندا أي تعل ــدى هول ولــيس ل

 .الشأن
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 باراغواي   -٦ 
 ]بالإسبانية: الأصل[

 ]٢٠٠٨مايو / أيار٢١[
 

 من المادة الثانية من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم ٢التعديل المقترح بشأن الفقرة 
، والتي يشار إليها ١٩٥٨يونيه / حزيران١٠لأجنبية وتنفيذها، المحررة في نيويورك في ا

 ".١٩٥٨اتفاقية نيويورك لسنة "فيما يلي بـ
 

أي ‘ الاتفاق كتابة‘ يشمل تعبير -٢: " مـن المـادة الثانية على ما يلي    ٢وتـنص الفقـرة      
رد في تبادل رسائل أو بـند تحكـيمي في عقـد أو اتفـاق تحكـيم وقّـع علـيه الطـرفان أو ي               

 ."برقيات

أن تطــبق هــذه ) الأونســيترال(وتقــترح لجــنة الأمــم المــتحدة للقــانون الــتجاري الــدولي  
ــبر          ــا يعت ــتعلق بم ــيما ي ــيها ليســت حصــرية ف ــورة ف ــع إدراك أن الحــالات المذك ــادة م ــاً "الم اتفاق

 ".مكتوباً
  
  الرأي 

اق المكتوب أي بند تحكيمي في عقد أو   مـن المادة الثانية، يقصد بالاتف      ٢وفقـاً للفقـرة      
 .اتفاق تحكيم وقّع عليه الطرفان أو ورد في تبادل رسائل أو برقيات

ــند التحكــيمي واتفــاق       ــتعديل المقــترح إتاحــة تفســير أوســع لتعــبيري الب ويســتهدف ال
 .التحكيم، وهما اتفاقان لا بد أن يكونا في شكل كتابي

 لجمهورية باراغواي بشأن التحكيم     ١٨٧٩ مـن القانون رقم      ١٠وبمقتضـى المـادة      
وفي حال عدم استيفاء هذا  . والوسـاطة، يجـب أن تكون اتفاقات التحكيم في شكل كتابي          

 مــن القــانون ٣٥٧الشــرط الشــكلي يعتــبر اتفــاق التحكــيم لاغــياً وبــاطلاً بمقتضــى المــادة    
كلية التي ينص المـدني، الـذي يقضـي بـأن الاتفاق هو فعل قانوني لا يمتثل للاشتراطات الش           

 .عليها القانون

وبمـا أن الأمور المتعلقة ببطلان الأفعال القانونية هي أمور تخص السياسة العامة فيجب           
أخـذ هـذه الأحكام بعين الاعتبار، لأن قرارات التحكيم قد تكون دون ذلك غير قابلة للإنفاذ             

 .١٩٥٨ك لسنة من المادة الخامسة من اتفاقية نيويور) ب (٢بمقتضى أحكام الفقرة 
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ــترح شــريطة أن يكــون واضــحاً أن          ــتعديل المق ــق عــلى ال ــا ســبق، نواف واتســاقاً مــع م
وقــد يكــون هــذا بديهــياً  . الحــالات المذكــورة في الــتعديل يجــب أن تشــير إلى اتفاقــات مكــتوبة 

 ".اتفاقات مكتوبة"بالنظر إلى أن الفقرة تشير إلى 
  

لسابعة من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم  من المادة ا١التعديل المقترح بشأن الفقرة 
، التي يشار إليها ١٩٥٨يونيه / حزيران١٠الأجنبية وتنفيذها، المحررة في نيويورك في 

 ".١٩٥٨اتفاقية نيويورك لسنة "فيما يلي بـ

لا تمس أحكام هذه الاتفاقية بصحة ما تبرمه الدول : "تـنص هـذه الفقـرة عـلى مـا يلي         
اقـات مـتعددة الأطـراف أو ثنائـية بشـأن الاعتراف بقرارات التحكيم              المـتعاقدة مـن اتف    

وإنفاذهـا، كمـا لا تحـرم أي طرف ذي مصلحة مما قد يكون له من حق في الاستفادة     
مـن قـرار التحكـيم عـلى الـنحو وإلى المـدى الـذي يسـمح بـه قانون أو معاهدات البلد             

 ."الذي يلتمس فيه الاستناد إلى ذلك الحكم

لموصــى بــه هــو أن تطــبق هــذه المــادة بمــا يتــيح لأي طــرف ذي مصــلحة أن  والــتعديل ا 
يسـتفيد ممـا قـد يتمـتع به بمقتضى قانون أو معاهدات البلد الذي يلتمس فيه الاستناد إلى اتفاق              

 .التحكيم من حقوق في التماس الاعتراف بصحة ذلك الاتفاق
  
 الرأي 

كـيم بـل إلى حمايـة ما يمكن للطرف         نـرى أنـه ينـبغي للـتعديل ألا يشـير إلى اتفـاق التح               
وفي تلك . ذي المصـلحة أن يسـتند إلـيه مـن حقـوق لضـمان صحة قرار التحكيم بغرض إنفاذه        

 بشأن ١٩٥٨الحالـة، تكون التوصية متسقة مع أحكام المادة السابعة من اتفاقية نيويورك لسنة        
 .إنفاذ قرارات التحكيم

 مــن المــادة الســابعة مــن ١ق الفقــرة يوصــى بــأن تطــب: "ونحــن نقــترح الــتعديل الــتالي 
الاتفاقـية بمـا يتـيح لأي طـرف ذي مصـلحة أن يتمـتع بمـا قـد يمـنحه إيـاه قانون أو معاهدات                  
الـبلد الـذي يلـتمس فـيه الاسـتناد إلى قـرار التحكـيم من حقوق في التماس الاعتراف بصحة                  

 ".ذلك القرار
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 إسبانيا -٧ 
 ]بالإسبانية: الأصل[

 ]٢٠٠٨مايو / أيار٨[

بالإشـارة إلى المـداولات الـتي أجـرا لجـنة الأمـم المـتحدة للقـانون الـتجاري الدولي في                      
، والتي ٢٠٠٧يوليه / تموز١٢يونيه إلى  / حزيران ٢٥دورـا الأربعـين، التي عقدت في فيينا من          

انية  من المادة الث٢دعـت فـيها اللجـنة إلى أن تعمـم عـلى الـدولِ التوصيةُ المتعلقة بتفسير الفقرة            
 مــن المــادة الســابعة مــن اتفاقــية الاعــتراف بقــرارات التحكــيم الأجنبــية وتنفــيذها،     ١والفقــرة 

، دعـت الأمانة حكومة إسبانيا إلى تقديم ما  ١٩٥٨يونـيه  / حزيـران ١٠المحـررة في نـيويورك في     
 تـود إبـداءه مـن تعلـيقات بشـأن مـا يـتوقع أن يترتـب على التوصية من أثر في ولايتها القضائية                 

 .فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية والحاجة إلى تعزيز تفسيرها تفسيراً موحداً

 مـن المـادة الثانـية مـن اتفاقـية نـيويورك شـرطين، هما التوقيع وتبادل                  ٢وترسـي الفقـرة      
 وقد فُسر هذان الشرطان تفسيراً متبايناً من      )1(.الوثـائق، كعـاملين يمكـن أن يفيا بشرط الكتابة         

فوفقـاً للتطبـيق الأشـد صرامة، لا يكون صحيحاً بمقتضى           .  الـبلدان المخـتلفة    جانـب المحـاكم في    
تقــديم (اتفاقــية نــيويورك ســوى اتفاقــات التحكــيم الــتي يوقّــع علــيها الطــرفان أو تــرد في تــبادل  

ومن ثم، فإن الاتفاقات التي توضع أولياً في شكل كتابي وترد، على ). عـرض وقـبول كـتابي لـه    
د تقــبل مــن خــلال ســندات تنفــيذية لــن تمــثل اتفاقــات تحكّــم صــحيحة    ســبيل المــثال، في عقــو

بمقتضـى الاتفاقـية، وكذلـك الاتفاقـات المبرمة بوسائل اتصال أخرى غير الرسائل أو البرقيات،        
وبمقتضـى هـذا التفسير الصارم، يفهم أن   . وإن كانـت هـناك قلـة مـن تلـك القـرارات القضـائية        

وى اتفاقـية نـيويورك حصـراً، وأن لأحكامهـا بالـتالي غلبة       الاشـتراطات الشـكلية لا ترسـيها س ـ       
عــلى أي أحكــام تشــريعية أخــرى تــتعلق بشــكل الاتفــاق، ســواء أكانــت تلــك الأحكــام أشــد   

 .صرامة أم أقل صرامة، ومع انتفاء إمكانية استخدام تلك الأحكام كمعايير لتفسير الاتفاقية

 وإن كان ما يجوز ذكره بصفة       وقـد جـرى تجـاوز ذلـك التفسـير الصارم بسبل مختلفة،             
 مــن المــادة الســابعة مــن اتفاقــية نــيويورك، الــذي تؤثــر فــيه أيضــاً    ١خاصــة هــو تطبــيق الفقــرة  

 مـن المـادة السـابعة، التي تعرف بأا    ١فالفقـرة  . التوصـية التفسـيرية الـتي وضـعتها الأونسـيترال         
لمتعلقة بالإنفاذ التي تكون أشد  بـند إيـلاء الـرعاية الفضـلى، تتـيح عدم تطبيق الأحكام الوطنية ا              

صـرامة مـن الأحكـام الواردة في الاتفاقية، كما تتيح في الوقت نفسه استمرار انطباق الأحكام            
وبسـحب هـذا المعـيار عـلى الاشـتراطات الشكلية الخاصة بالتحكيم،             . الوطنـية الأكـثر ملاءمـة     

                                                                 
فان أو يرد في تبادل أي بند تحكيمي في عقد أو اتفاق تحكيم يوقّع عليه الطر" الاتفاق كتابة"يشمل تعبير  (1) 

 .رسائل أو برقيات
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مــع إعطائهــا غلــبة عــلى ســوف يســمح بالــتالي تطبــيق أحكــام القــانون الوطــني الأكــثر مــرونة،  
ومـن الواضـح أن تطبـيق المـادة السـابعة من الاتفاقية          .  مـن المـادة الثانـية مـن الاتفاقـية          ٢الفقـرة   

 مـن المـادة الثانية، لأن هذه الفقرة، وفقاً لذلك   ٢يتضـارب مـع التفسـير الأشـد صـرامة للفقـرة           
ة عــلى الاشــتراطات التفســير، ترســي قــاعدة موحــدة للصــحة الشــكلية، تكــون لهــا بالــتالي غلــب 

 .الشكلية الواردة في الأحكام الوطنية

ــية          ــتي تحــوط تفســير اتفاق ــية ال ــبلة القانون ــن البل ــبة م ــة هــذه الصــورة الكئي وفي مواجه
نـيويورك، اعـتمدت الأونسـيترال التوصـية المـتعلقة بتفسيرها، والتي هي موجهة في المقام الأول           

ــية، خصوصــاً في ولايــات   إلى المحــاكم وتكتســي أهمــية خاصــة في بلــوغ تفس ــ  ير موحــد للاتفاق
 :ومن ثم، فإن الأونسيترال. قضائية معينة

 مــن المــادة الثانــية مــن اتفاقــية الاعــتراف بقــرارات  ٢  توصــي بــأن تطــبق الفقــرة -١" 
، ١٩٥٨يونيه / حزيران١٠التحكـيم الأجنبـية وتنفـيذها، الـتي حررت في نيويورك في             

 فيها ليست حصرية؛مع إدراك أن الحالات المذكورة 

ــأن تطــبق الفقــرة   -٢"  ــية الاعــتراف    ١  توصــي أيضــاً ب ــادة الســابعة مــن اتفاق  مــن الم
يونيه / حزيران ١٠بقـرارات التحكـيم الأجنبـية وتنفـيذها، التي حررت في نيويورك في              

، كـيما يتسـنى لأي طـرف ذي مصـلحة أن يسـتفيد ممـا قـد يتمتع به، بمقتضى                     ١٩٥٨
د الذي يلتمس فيها الاعتماد على اتفاق التحكيم، من حقوق          قـانون أو معاهدات البل    

 ."في التماس الاعتراف بصحة ذلك الاتفاق

 ٢٣ المؤرخ ٦٠/٢٠٠٣القانون رقم  (ويسـتند قـانون التحكـيم النافذ حالياً في إسبانيا            
ــام     ) ديســمبر/كــانون الأول ــدولي لع ــتجاري ال ــنموذجي للتحكــيم ال ــانون الأونســيترال ال إلى ق

مـا أن صــياغة ذلــك القــانون، حســبما ذُكــر في مقدمــته، أخــذت بعــين الاعتــبار مــا  ، ك١٩٨٥
كانـت تقـوم بـه الأونسـيترال في ذلـك الوقـت مـن عمـل بشأن تنقيح القانون النموذجي، أنجز                       

ومع أن المادة   . اتفـاق التحكيم والتدابير المؤقتة    : ، وكـان يـتعلق بمسـألتين      ٢٠٠٦أخـيراً في عـام      
لإسـباني، الـتي تتـناول اتفاقـات التحكـيم، تجسـد مـبدأ الشـكل الكتابي          مـن قـانون التحكـيم ا     ٩

للاتفـاق، فقـد فُعِـل ذلـك لأغـراض إثباتـية لا لدواعـي الصـحة الشـكلية، ومـن ثم فهـو مصوغ                       
 .٢٠٠٦ من القانون النموذجي، بصيغته المعدلة في عام ٧ للمادة ١على غرار الخيار 

ولى عموماً بولاية قضائية فيما يتعلق بإنفاذ قرارات      وفي إسـبانيا، تتمـتع محـاكم الدرجـة الأ           
 والذي نـزع تلك ٢٠٠٣التحكـيم الأجنبـية عقـب التنقـيح الـذي أدخـل علـيه قانون التحكيم لعام            

ومـع أن التوصـية لا تمـس ممارسة المحاكم لولاياا فيمكن إقرارها             . الصـلاحيات مـن المحكمـة العلـيا       
ذلـك فمـن الصـحيح أن المحـاكم الإسـبانية فســرت      ومـع  . بسـبب صـدورها عـن جهـة ذات حجـية     

اتفاقـية نـيويورك تفسـيراً مـرناً ووفقـاً لمـبدأ تحبـيذ التحكـيم، أو الأخـذ بالافـتراض المـواتي للاعتراف                  
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 وبناء على ذلك، جرى )2(.بقـرارات التحكـيم، المسـتمد مـن المـادتين الرابعة والخامسة من الاتفاقية             
ية من الاتفاقية على هذا النحو المرن، اتساقا مع توصية الأونسيترال    مـن المـادة الثان     ٢تفسـير الفقـرة     

 وبالمثل، جرى تفسير )3(.ووفقـاً لمعـيار تفسـيري يسـتند إلى رغـبة الطـرفين في إبـرام اتفـاق التحكيم             
 من المادة السابعة، ١ مـن المـادة الثانـية عـلى ضوء مبدأ الفاعلية القصوى الوارد في الفقرة                 ٢الفقـرة   

 ولذلك، )4(. من المادة الثانية٢فمـن المسـلّم بـه أن المـادة السـابعة تنطـبق أيضـاً عـلى الفقرة           ومـن ثم    
 )5(.يتوقّع أن تتبع القرارات القضائية تفسيراً مثل التفسير الذي أوصت به الأونسيترال

  
 تركيا -٨ 

 ]بالإنكليزية: الأصل[
 ]٢٠٠٨مايو / أيار٢١[

، الذي ٢٠٠١يونيه / حزيران ٢١ المؤرخ ٤٦٨٦م باعتماد قانون التحكيم الدولي رق  
يسمح باستخدام وسائل الاتصال الجديدة في إبرام اتفاق التحكيم، أصبح التشريع التركي 

 من ٢ فيما يتعلق بتفسير الفقرة ٢٠٠٦يوليه / تموز٧متوافقاً مع توصية الأونسيترال المؤرخة 
 ١٠م الأجنبية وتنفيذها، المحررة في نيويورك  المادة الثانية من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكي

 .١٩٥٨يونيه /حزيران

 من المادة السابعة، متسقة      ١وتبدو الفقرة الثانية من التوصية المذكورة، التي تتعلق بالفقرة              
 .مع غرض الاتفاقية المتمثل في تشجيع إنفاذ قرارات التحكيم في أكبر عدد ممكن من الحالات         

 . التوصية وتعتقد أا ستساعد كثيراً على تفسير الاتفاقية تفسيراً موحداً                 وترحب تركيا ذه     
 

                                                                 
 ١٩٩٨مايو / أيار٥قرار المحكمة العليا، : انظر الدواعي القانونية المتعلقة بوجود هذا الافتراض (2) 

(Law Report 4296) ،٢٠٠٤يوليه / تموز٢٠؛ وقرار المحكمة العليا (Law Report 5817) والحكم الصادر عن ،
 . (Law Report 226821) ٢٠٠٦مارس /ر آذا٢٩محكمة مقاطعة برشلونة، 

 وقرار محكمة  (Law Report 226821) ٢٠٠٦مارس / آذار٢٩الحكم الصادر عن محكمة مقاطعة برشلونة،    (3) 
 .(Law Report 336734) ٢٠٠٧يونيه  / حزيران١١مقاطعة مدريد،  

 .(Law Report 20008/16) ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني١٤الحكم الصادر عن المحكمة العليا،     (4) 
يكون إنفاذ قرارات التحكيم : " من قانون التحكيم الإسباني على ما يلي٢-٤٦إلى جانب ذلك، تنص المادة  (5) 

يونيه / حزيران١٠الأجنبية محكوما باتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المحررة في نيويورك في 
لدولية الأخرى التي هي أكثر مواتاة لمنح ذلك الإنفاذ، وتتبع فيه القواعد ، دون مساس بأحكام الاتفاقات ا١٩٥٨

 .الإجرائية التي يرسيها قانون الإجراءات المدنية بشأن إنفاذ الأحكام الصادر عن المحاكم الأجنبية


